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   .مفهوم القانون التجاري :المحور الأول ا

تعد التجارة ظاهرة حضاریة مهمة وحلقة أساسیة من حلقات النشاط الاقتصادي، وقد كانت بمفهومها البسیط 

سیما لإشباع الرغبات والحصول على أساسیات الحیاة، التي لم یعد الإنسان قادرا على تحقیقها تبادلا للمنافع 

دون الاستعانة بالآخرین، فظهرت فكرة التخصص، واهتم بعض الأفراد بالنشاط التجاري كحرفة لهم، فتكونت 

التطور في الحیاة  طبقة التجار لتلعب دور الوسیط بین المنتج والمستهلك، ولیس غریبا أن یترافق هذا

التجاریة بصورة متوازیة مع تطور القواعد القانونیة التي تحكم وتنظم هذه الحیاة، وإن كان القانون المدني هو 

قُننت فیما بعد،  الشریعة العامة التي تحكم جمیع التصرفات، فقد ظهرت أعراف وعادات خاصة بالتجار

   ]1[.لتكون قانونا مستقلا له خصوصیته

على تنوعها،  المحور الأول بمثابة أرضیة انطلاق لفهم أهم مواضیع القانون التجاري الجزائري یكونسوف 

والتي سیتم تناولها في المحاور اللاحقة، والوقوف على رأي المشرع الجزائري منها، وذلك بتناول مفهومه من 

  : خلال التطرق بالشرح والتفصیل للعناصر التالیة

 .التجاري وأهمیتهتعریف القانون  :أولا 

 .أساس تطبیق القانون التجاري: ثانیا 

  .مدى استقلال القانون التجاري عن القانون المدني: ثالثا 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

                                                           

 - الشركات التجاریة -  المحل التجاري -نظریة التاجر - الأعمال التجاریة: عبد القادر البقیرات، محاضرات في مادة القانون التجاري الجزائري -1

   .1، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، ب س ن، ص الشیك
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  .تعریف القانون التجاري وأهمیته: أولا

ویشكل القانون  فراد،تنظیم العلاقات القانونیة بین الأنه ذلك القانون الذي یهتم بأف القانون الخاص بیُعرّ 

یحتل مركزًا مهم�ا في هو ، لخاصةه القانون الخاص قواعده االمدني الأصل أو الأساس الذي استقى من

العلاقات القانونیة بین  بتنظیمیهتم الذي  القانون التجاري له عدة فروع ومنهاظهرت وقد  ،المنظومة القانونیة

ة الذي یعد أحد همیة لمجتمع التجار أیة، وذلك لما في هذا التنظیم من عمال التجار وفیما یتعلق بالأ التجار

  .بصفة عامة دعائم المجتمع

یتكون من مجموعة قواعد قانونیة منظمة لفئة معینة  ،فروع القانون الخاص أحد ف القانون التجاري بأنهعرّ یُ و 

من المعاملات هي الأعمال التجاریة، وتنطبق على طائفة معینة من الأشخاص یحترفون القیام بالأعمال 

 وأخرى تتكون من عناصر مادیةجاریة التي موال التكما تنظم هذه القواعد القانونیة الأ ،التجاریة هم التجار

التاجر سواء كان شخص طبیعیا أو معنویا یضاً الأعمال التجاریة التي یقوم بها أ تحكمهي و  ،معنویة

   ]1[.حسب مضمونهولعل هذا التعریف یعتبر موسعاً  ،التجاریة ةبالشرك لوالمتمث

یقوم بها التجار، إما فیما  متعلق بالعملیات القانونیة التي صم من القانون الخاسق القانون التجاريكما یعتبر 

تجاریة، وبما أن  بب أعمالاسمى لهذا السالتجارة، وت ةسهذه العملیات بممار  صبینهم، وإما مع زبائنهم، وتخت

ا ضأی سوسبتاجر، فإن القانون التجاري ی سآخر لی صا من قبل شخضعر  أحد هذه الأعمال یمكن أن یتم

  ]2[.عتبارفاعلها في الا صالتجاریة دون أخذ شخ الأعمال

التجاري عن غیره من القوانین بارتكازه على عنصرین أساسیین في تواجده وهما؛ السرعة ویتمیز القانون 

والائتمان، واللذان لا مقابل لهما في القانون المدني، ولكونه یشتمل على هاتین الخاصیتین فهو یعتبر قانونا 

لیس فرعا  لمدنیة، فهواستثنائیا یتمیز بنصوص خاصة تنظم المعاملات التجاریة دون غیرها من المعاملات ا

مما جعل له مقوماته الخاصة به وذاتیته المتمیزة واستقلاله الواضح،  له من فروع القانون المدني بل قانون

 عمالیحكم مجتمع التجارة بنطاقه الموضوعي المتمثل بالألمكانة خاصة بین مختلف فروع القانون الخاص، 

   .  رالتجافئة التجاریة ونطاقه الشخصي المتمثل ب

هو قانون حدیث النشأة لم یستقل إلا منذ وقت قریب حیث كان جزءا من القانون المدني والقانون التجاري 

عمال القانونیة باعتباره الشریعة العامة، كان یطبق على جمیع الأفراد دون تفرقة أیا كانت صفاتهم، أو الأ

   ]3[.التي یقومون بها

                                                           
  .5، ص2008 لبنان، ،الشركات التجاریة، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت -التجار - التجاریة ، الأعمالحمد فرید العریني ومحمد السید الفقي، القانون التجاريم -1

ة القانون والاقتصاد، الریاض، الشركات التجاریة، الطبعة الأولى، مكتب-التاجر-الأعمال التجاریة: بندر بن حمدان العتیبي، مبادئ القانون التجاري -2

للدراسات والنشر  ة الجامعیةسسؤ مي، مجد الضور القاصمن: تجاري، ترجمةروبلو، المطول في القانون ال.، رریبیر .ج :، ذكر فیه09، ص 2016

  .2014، 2والتوزیع، ط

  .04، ص لبقیرات، المرجع السابقعبد القادر ا -3
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مما أثار تساؤلا حول ما  نطاقه،تحدید د مفهوم القانون التجاري و حول تحدیقد اختلفت الآراء الفقهیة وتباینت و 

فمنهم من اتجه  إذا كان التاجر هو محور تطبیق القانون التجاري، أما أنه قانون ینظم الأعمال التجاریة، 

جه إلى الأعمال التجاریة، ومنهم من اتفكرة المفهوم الموضوعي الذي یرتكز على إلى تعریفه استنادا على 

من اتجه إلى تعریفه بالجمع بین  ومنهملتاجر، ا فكرة تعریفه استنادا على المفهوم الشخصي الذي یرتكز على

  . السابقین، وهو ما أخذ به غالبیة الفقه الحدیث المفهومین

ولم عن مجموعة القواعد القانونیة التي تنظم الأعمال التجاریة فقط،  بأنه عبارةه عرفالمفهوم الموضوعي ی

دون التاجر،  التعریف لفئة التجار وهو ما یعني أن الأصل في التعریف هو الأعمال التجاریة یتطرق هذا

اً ر أو الشخص الذي یمارسها سواء كان تاج فقانون التجارة ینظم الأعمال التجاریة بصرف النظر عن القائم بها

بصفة اعتیادیة ببیع سیارته بقصد تحقیق ومثال ذلك أنه لو قام شخص لا یمارس التجارة  ]1[.أم غیر تاجر

   . الربح، فإنه یخضع لأحام القانون التجاري

عبارة عن مجموعة القواعد القانونیة التي تنظم عمل التجار أثناء ممارستهم  بأنهه عرفالمفهوم الشخصي ی

ومثال ذلك أنه لو قام شخص لا یمارس التجارة بصفة اعتیادیة ببیع سیارته بقصد تحقیق  ]2[.التجارة لمهنة

الربح، فإنه لا یخضع لأحام القانون التجاري، إذ یجب أن یتصف بأنه تاجرا حتى تطبق علیه أحكام القانون 

  .التجاري

الأعمال التجاریة وكذلك نشاط  دهذلك القانون الذي تنظم قواع، یعرفه بأنه النظریتین المفهوم الذي یجمع بین

 وإنالأعمال التجاریة حتى كل  يلقانون التجار لأحكام احیث یخضع ] 3[.أثناء ممارستهم لمهنة التجارة التجار

، حتى لو التجاریة الأعماله االتجار أثناء ممارسته لأحكامه أیضا فئة خضعتكما  تاجر،الصدرت من غیر 

  .التجاریة فإنها تصبح تجاریة بالتبعیة اأعمالهم لتسهیل كانت

، إلا أنه حدد نطاق تطبیقه من خلال أحكام مواد لم یقدم تعریفا محددا للقانون التجاريفالجزائري  أما المشرع

منه، الذي مزج بین النظریتین الشخصیة والموضوعیة،  4إلى  1القانون التجاري الجزائري، لاسیما المواد من 

  .   بیعة واحدة، بل بحسب ما یقتضیه الحال والمصلحةحیث لا نجدها من ط

معینة من  فئة مجموعة من القواعد القانونیة التي تطبق على هوعلیه فیمكن تعریف القانون التجاري بأن

 .أیا كان القائم بها یحترفون الأعمال التجاریة وهم التجار، وعلى الأعمال التجاریةالذین الأشخاص 

  

  

  

                                                           

  .22 ص ،2000 ،الجزء الأول، دار النهضة العربیة،  القاهرةبریري محمود مختار، قانون المعاملات التجاریة،  -1

  .59 ص، 1996-1997 ب د ن،  ،رضوان أبو زید، مبادئ القانون التجاري -2

  .17ص، 1995بیروت، لبنان،  ،والنشر دار النهضة العربیة للطباعة القانون التجاري اللبناني،دویدار، هاني محمد،  -3
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  .تطبیق القانون التجاريأساس : ثانیا

النظریة یة و شخصالالنظریة ؛ ماه أساسیتان تنازعه نظریتانتدید نطاق تطبیق القانون التجاري ن تحإ

من  المشرع الجزائري موقف بعد ذلك عرضست، ثم نبالشرح والتفصیل هماسوف نتناول التيیة، و موضوعال

  .ذلك

أن نطاق القانون التجاري  بهایرى أصحاو ]RIPERT]1الفقیه الفرنسي  قال بها :النظریة الشخصیة  . أ

یتحدد تحدیدا شخصیا، حیث أن أصله قانون مهني ینظم نشاط من یحترفون مهنة التجارة دون 

سواهم، ولذلك یجب تحدید المهن التجاریة على سبیل الحصر، بحیث یعتبر القانون كل من احترف 

فإن عنصر الاحتراف في مهنة تجاریة یعتبر تاجرا، یخضع في نشاطه للقانون التجاري، وعلى ذلك 

   ]2[.مفهوم هذه النظریة یعتبر المعیار الذي یحدد القانون التجاري

تدور حول التاجر وتعتبره محور تطبیق القانون التجاري، بمعنى أن كل من یكتسب صفة والنظریة 

لسببین وقد وجه خصوم هذه النظریة النقد لها . التاجر هو وحده الذي یخضع لأحكام القانون التجاري

الأول أن للتاجر تصرفاته المدنیة كما له حیاته التجاریة، ولیس من المنطق أن تخضع أعماله 

في  المدنیة لأحكام القانون التجاري لمجرد أن الشخص له صفة التاجر، أما السبب الثاني یكمن

     ]3[.صعوبة بیان المهن التجاریة على سبیل الحصر

تتحدد دائرته بالأعمال  ر هذه النظریة إلى أن القانون التجاريویذهب أنصا :النظریة الموضوعیة  . ب

تطبق أحكامه على هذه الأعمال دون ارتباط بشخص القائم بها، سواء كان یحترف التجارة فالتجاریة، 

أو لا یحترف، ولكن العبرة بموضوع النشاط الذي یمارسه الشخص، حتى ولو قام به مرة واحدة، أما 

مزاولة النشاط على سبیل الاحتراف فإنه یكتسب صفة التاجر، وهي صفة لا إذا استمر الشخص في 

یعتد بها القانون طبقا لمفهوم هذه النظریة، إلا لإخضاع التاجر لالتزامات معینة كالقید في السجل 

القانون  أحكامف ]4[.، والخضوع للضرائب التجاریة، وإمساك الدفاتر التجاریة، وشهر الإفلاسالتجاري

 .م لاتاجرا أا أن یكون القائم بهتوي س، ویةل التجاریاعمالأ تحیثما وجدتطبق ي التجار 

وتعتبره معیار تطبیق القانون التجاري، غیر أنها لاقت نقدا من  فالنظریة تدور حول العمل التجاري

طرف معارضیها، تمثل في أن تحدید الأعمال التجاریة على سبیل الحصر أمر لا یخلو من 

   ]5[.افر هذا التحدید مع التطور الاقتصادي والاجتماعي الذي لا یقف عند حدالصعوبة، لتن

 

                                                           
1  - Georges Ripert, Traite élémentaire de Droit Commercial, 18 édition, L.G.D.J, Paris, 2002. 

  .16، ص 1980أحمد محرز، القانون التجاري الجزائري، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،  -2

  .04الأول، الطبعة الثالثة، مكتبة لأنجلو مصریة، مصر، ب س ن، ص فرید مشرقي، أصول القانون التجاري المصري، الجزء  -3

  .7، ص 1970الجزء الأول، ، التجاريفي القانون ، اُنظر أكثم أمین الخولي، الموجز 15أحمد محرز، القانون التجاري الجزائري، المرجع السابق، ص  -4

  .18أحمد محرز، القانون التجاري الجزائري، المرجع السابق، ص  -5
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ستطیع تحدید موقف المشرع الجزائري من حیث نطاق تطبیق أحكام حتى ن :موقف المشرع الجزائري  . ت

بالنظر للمادة الأولى منه ف ستقراء موقفه،لاالقانون التجاري، لابد من دراسة وتحلیل مواده القانونیة 

یعد تاجرا كل شخص طبیعي أو معنوي یباشر عملا تجاریا ویتخذه مهنة : ((جاء فیها أنهالتي 

: أنهمنه التي جاء فیها ) جدید(رر المادة الأولى مكو  ))معتادة له ما لم یقض القانون بخلاف ذلك

یسري القانون التجاري على العلاقات بین التجار، وفي حالة عدم وجود نص فیه یطبق القانون ((

یعد عملا تجاریة : ((نهوالمادة الربعة منه التي جاء فیها أ .))المدني وأعراف المهنة عند الاقتضاء

 -  ة بممارسة تجارته أو حاجات متجرهالتي یقوم بها التاجر والمتعلقالأعمال التجاریة  -: بالتبعیة

تعتمد على صفة تي المشرع الجزائري أخذ بالنظریة الشخصیة ال نجد أن )).الالتزامات بین التجار

التاجر لتطبیق أحكام القانون التجاري، وذلك بمناسبة قیامه بالأعمال التجاریة، فالشخص غیر 

كما . التاجر إذا مارس عملا تجاریا ما، فإنه لا یخضع لأحكام هذا القانون الخاص بفئة التجار فقط

ومنها  تجار دون سواهم،أن المشرع الجزائري نظم بنصوص خاصة الأحكام التي تسري على فئة ال

أحكام التاجر القاصر، الزوج التاجر، المرأة التاجرة، مسك الدفاتر التجاریة، القید في السجل التجاري 

، ویظهر لنا ما لبث أن أخذ بمفهوم النظریة الموضوعیة المشرع الجزائري إلا أن .وغیرها من الأحكام

التي عدد فیها الأعمال التجاریة بحسب  من ق ت جالمادة الثانیة ذلك من خلال استقراء ما جاء في 

 .موضوعها، والمادة الثالثة منه التي عدد فیها الأعمال التجاریة بحسب شكلها

أخذ  القانون التجاريأحكام تحدید نطاق تطبیق  عندما أراد وعلیه یمكن القول أن المشرع الجزائري

النظریة الرؤیة التي تضمنتها النظریة الشخصیة و زاوج بین الرؤیة التي تضمنتها ف، بالنظریة المختلطة

، حیث تطبق أحكام القانون التجاري الجزائري وذلك بحسب ما یقتضیه الحال والمصلحة الموضوعیة،

یطبق على فئة التجار عند ممارستهم و ) غیر تاجر/تاجر(القائم بها على الأعمال التجاریة أیا كان 

فتطبیقه على الأعمال التجاریة هو الأخذ بالنظریة الموضوعیة وتطبیقه لأعمالهم التجاریة بالتبعیة، 

 .على فئة التجار هو الأخذ بالنظریة الشخصیة، وقد تبنت هذه النظریة أغلب التشریعات المقارنة

  .مدى استقلال القانون التجاري عن القانون المدني: ثالثا

لكافة فروع القانون الخاص، ولذلك فإنه یعتبر مصدرا رئیسیا للقانون  یعتبر القانون المدني الشریعة العامة

التجاري، وفي حالة عدم وجود نص فیه، یتعین البحث في أحكام القانون المدني وتطبیقها، فما مدى استقلال 

  ؟ وهل یمكن الأخذ بفكرة توحیدهما في قانون واحد؟القانون التجاري عن القانون المدني
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أي بأنصار استقلالیة القانون التجاري عن ر هذا ال ویسمى أصحاب :)الاستقلال( یةأنصار الازدواج  . أ

 الأخیرة حیث أن ،ةتجاریالنظیرتها تختلف عن  مدنیةال المعاملات ، على اعتبار أنالقانون المدني

 تلبي أهدافها وطموحاتها، ةخاصقواعد قانونیة  فهي تتطلب، لذا والثقة والائتمان قوامها السرعة

في المسائل قواعد القانون المدني تطبیق و  ا لا یتأتىوهذ، ة ومستقرةنمآ بیئة في تهااستمراری تضمنو 

مما . في التعاقدللطرف الضعیف  أكبر توفر حمایة د عامةالقانون المدني یقر قواع بینما التجاریة،

لقانون تطبیق اإلى نطاق التجاریة  قواعدال لا یجوز نقل بعضف ،خصوصیته همامن أن لكل یدل على

 والإضرار بمصالح المتعاملین التجاریة عدم استقرار المعاملاتإلى حتما سیؤدي  المدني لأن ذلك

  .حمایتهابدلا من  الاقتصادیین

ویذهب المؤیدون لهذه النظریة إلى القول بأنه على الرغم من أوجه الشبه بین الأحكام المنظمة للعقود 

والإیجار إلا أن أحكام العقود التجاریة تشمل قواعد فنیة لا تعرفها  المدنیة والتجاریة، كعقود البیع

وفضلا عن ذلك فإن الالتزام طبقا لأحكام القانون المدني عبارة عن رابطة شخصیة  .العقود المدنیة

تحددها إرادة الأطراف، بشرط عدم مخالفة النظام العام والآداب، في حین أن إرادة الأطراف في 

ة قد لا یكون لها هذا السلطان بسبب وسائل التعامل التجاري التي ینظمها المشرع الحیاة التجاری

بنصوص آمرة، فیحدد القانون البیانات الإجباریة اللازمة للورقة التجاریة كالشیك وخطابات الضمان 

  ]1[.والسفتجة وكیفیة التظهیر وحقوق المتعاملین بهذه الوراق، دون الاعتداد بإرادة الأطراف

العقود المدنیة تعد الإرادة عنصرا جوهریا في التراضي الذي یتم عن طریق تبادل الطرفین التعبیر في 

امات تعاقدیة لم یكن عن إرادتهما المتطابقتین، بینما في العقود التجاریة قد تفرض على الشخص التز 

شركة وفقا هم مسؤولون من غیر تحدید وبالتضامن عن دوین الفالشركاء بالتضامن طرفا فیها، ك

  .من ق ت ج 551لأحكام المادة وذلك 

وكذلك بالنسبة للأحكام المنظمة للأموال، نجد أن القانون المدني یهتم فقط بالأموال العقاریة وبخاصة 

حق الملكیة وتوابعه، ولا یهتم بالأموال المعنویة التي نظمها القانون التجاري بإسهاب، كالقیم المنقولة 

   ] 2[.والسمعة التجاریة، وبراءات الاختراع، والرسوم والنماذج والعلامات التجاریة) الأسهم والسندات(

الأخذ بفكرة استقلالیة قواعد القانون المدني عن  یمكن القول أن أنصار الازدواجیة یرون وجوبوعلیه 

قواعد القانون التجاري، وذلك نظرا لمقتضیات المعاملات التجاریة التي تتطلب قواعد خاصة تتماشى 

لجمع الفروع  القانون المدني الشریعة العامة ، إلا أنه یبقىوالمقتضات التجاریة من سرعة وائتمان

  .جاري، مما یستوجب الرجوع إلى أحكامه في حالة عدم وجود نص فیهالقانون بما فیها القانون الت

                                                           

 L’éauté, les contrats types, R.D. Civ. 1953. P 129./ J.CALAIS-AULYO, Essai  (( :ذكر فیه، 21أحمد محرز، المرجع السابق، ص  -1

sur la notion d’apparence en droit commercial, Motpellier 1959, LESCOT, Le mandat apparent, j.c.p. 1964 – 1 – 1926.            ((  
  .22أحمد محرز، المرجع السابق، ص  - 2
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 يواحدة فه ما دامت النظریة العامة للالتزامات یرى أنصار هذا الاتجاه أن :أنصار الوحدة أو الإدماج  . ب

سوف یجنبنا الكثیر من  التوحید فلا مانع من التوحید، ذلك لأن مثل هذا يوالمدن يالقانونین التجار 

أن التفرقة  ، هذا فضلاً علىالمدنيوالعمل  التجاريالعمل  سیما تلك المتعلقة بالتفرقـة بـینالصعاب لا

الطوائف لم یعد له  إلا أن نظـام، النـشأة يوإن كـان طـائف يیبررها الآن فالقانون التجار  لم یعـد لهـا مـا

 ]1[.وجود الآن وأصبحت التجارة مهنة مفتوحة للجمیع

 ،فإنها لا تكفي وحدها للفصل في المنازعات التجاریة نظمها المشرع التجاري مهماالقانون وقواعد 

وكان على القاضي التجاري أن یرجع إلى أحكام القانون المدني، الأمر الذي اتضح منه أن القانون 

یرا ومثال ذلك في البیوع التجاریة وعقد نقل البضائع كث. التجاري یعتبر نظاما قانونیا غیر كامل تماما

   ] 2[.ما یلزم القاضي التجاري الرجوع إلى القواعد العامة في حالة افتقار المجموعة التجاریة الخاصة

یستوجب توحیدهما  مما لقانونیة التجاریة مستوحاة بصورة كبیرة من الشریعة العامة للقانون،افالقواعد 

القانون التجاري اتسام قواعده  في قانون واحد، ولا داعي لوجود حواجز بینهما، وإذا كان من مزایا

بالائتمان والثقة والسرعة والمرونة، فلا بأس من أن تمتد هذه المزایا إلى قواعد القانون المدني حتى 

كما أن الأسالیب التجاریة أصبح استعمالها  ]3[.یستفید منها الكافة بدلا من قصرها على فئة معینة

شائعا ومنتشرا بین الأفراد غیر التجار، كالتعامل بالشیك والسفتجة والأوراق المالیة والأسهم والسندات 

 .لها الاستجابةوغیرها من الأوراق التجاریة، الأمر الذي أصبح مع التوحید ضرورة یجب على المشرع 

المؤرخ  59-75 لمشرع الجزائري القانون التجاري بموجب الأمر رقمأصدر ا :موقف المشرع الجزائري  . ت

موقف واضحة على أنه یؤید وهذا في دلالة  الذي یتضمن القانون التجاري، 1975سبتمبر  26في 

، لیضفي صبغة الخصوصیة على أحكام المعاملات التجاریة وتمییزها أنصار الازدواجیة والاستقلال

التجار، الدفاتر التجاریة، السجل (حیث جاء كتابه الأول خاصا بالتجارة عموما  عن نظیرتها المدنیة،

عناصره، العقود (وفي الكتاب الثاني جاء في أحكام المحل التجاري ...) التجاري، العقود التجاریة

تأجیر التسییر، وفي الكتاب  –وأحكام الإیجارات التجاریة، وأحكام التسییر الحر ...) التي تتناوله

في الإفلاس والتسویة القضائیة ورد الاعتبار والتفلیس وما عداه من جرائم الإفلاس، أما  الثالث

السفتجة، السند لأمر، الشیك، سند الخزن، سند النقل، عقد (الكتاب الرابع فكان في السندات التجاریة 

      .الشركات التجاریة ، والكتاب الخامس في...)تحویل الفاتورة

كام القانون التجاري الجزائري ذات استقلالیة عن أحكام القانون المدني الجزائري، نظرا ولذلك تظل أح

وقد حرص المشرع الجزائري  وقوامها على السرعة والثقة والائتمان، لطبیعة المعاملات التي تنظمها،

                                                           

  .15ص ، 1967ي، القاهرة، مصر، ر الفكر العربدا ي،القانون التجار علي حسن یونس،  -1

  .20سابق، ص أحمد محرز، المرجع ال -2

  .21سابق، ص أحمد محرز، المرجع ال -3
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ون تأكید استقلالیته بإصدار قانون خاص ینظم المجال التجاري بشكل مستقل عن أحكام القانعلى 

، إلا أن هذا لا یعني انقطاع الصلة بینه وبین القانون المدني الذي یبقى الشریعة المدني الجزائري

المادة الأولى مكرر  ، وهذا ما تؤكده لنافیما لم یرد بشأنه نص خاص الجزائریة العامة لكل القوانین

م وجود نص فیه یسري القانون التجاري على العلاقات بین التجار، وفي حالة عد((من ق ت ج 

  .))یطبق القانون المدني وأعراف المهنة عند الاقتضاء

  

 


